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لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 
السوابق القضائية المستندة الى نصوص الأونسيترال 

(كلاوت) 
المحتويات 

الصفحة   
 ٢ القضايا المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة للبيع (اتفاقية البيع)................................................... أولا-
 ٩ ..................... القضايا المتعلقة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم (القانون النموذجي للتحكيم) ثانيا-

مقدمـة 
 

يشكل هذا التجميـع للخلاصـات جـزءا مـن نظـام جمـع ونشـر المعلومـات عـن قـرارات المحـاكم وهيئـات التحكيـم، المتعلقـة بالاتفاقيـات والقوانـين النموذجيـة المنبثقـة عـن أعمـال 
) معلومـات عـن ملامـح ذلـك الانظـام وعـن  A / CN.9/SER.C/GUIDE/1/REV.1) لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسـيترال). وتـرد في دليـل المسـتعملين

 .(h t t p://www.uncitral.org) طريقة استخدامه. ووثائق كلاوت متاحة في الموقع الشبكي لأمانة الأونسيترال في الانترنت

وقـد أعـد هـذه الخلاصـات، مـا لم يذكـر خـلاف ذلـك، مراسـلون وطنيـون عينتـهم حكومـــام. ومــن الجديــر بــالذكر أنــه لا المراســلون الوطنيــون ولا أي شــخص آخــر ممــن 
يشتركون اشتراكا مباشرا أو غير مباشر في تشغيل هذا النظام يتحملون أية مسؤولية عن أي خطأ أو اغفال أو أي قصور آخر فيه. 

ــــــــ 

حقوق الطبع©  محفوظة للأمم المتحدة ٢٠٠١ 
طبع في النمسا 

جميع الحقوق محفوظة. ويرحب بأي طلبات للحصول على حق استنساخ هذا العمـل أو أجـزاء منـه. وينبغـي ارسـال هـذه الطلبـات الى الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة في نيويـورك 
 Secretary, United Nations Publications Board, United Nations Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States

of America. ويجوز للحكومات والمؤسسات الحكومية أن تستنسخ هذا العمل أو أجزاء منه بدون اذن ولكن يطلب اليها أن تعلم الأمم المتحدة بما تستنسخه على هذا النحو. 

أولا-  السوابق المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة للبيع (اتفاقية البيع) 
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القضية ٣٩٤: اتفاقية البيع ١ (١) (ب)؛ ٥٧ (١) (أ) 
 Audiencia Provincial de Barcelone, Division 17, No. 28/1999 :اسبانيا

٧ حزيران/يونيه ١٩٩٩ 
الأصل بالاسبانية 

 [2000] Actualidad Civil, No. 5, 87; Jurisprudencia Espaňola: http://www.uc3m.es/cisg/espana/htm :نشرت بالاسبانية

كانت المسألة موضــع النظـر تتعلـق بـالبت في اختصـاص المحـاكم الاسـبانية واعـلان أن القـانون الاسـباني هـو القـانون المنطبـق فيمـا يتعلـق بعمليـة بيـع منسـوجات كـان فيـها البـائع 

صانع اسباني، وهو الشاكي، وكان المشترون هـم مسـتوردون بريطـانيون معينـون، وهـم المدعـى عليـهم. وكـان قـد اتفـق علـى أن سـداد قيمـة البضـائع المشـتراة سـيكون في محـل اقامـة البـائع، 

وهذا ما لا يبدو أنه قد حدث. وبما أن اسبانيا طرف في اتفاقية البيع والمملكــة المتحـدة ليسـت كذلـك، فقـد تعـين اسـتنتاج أنـه، في حالـة انطبـاق القـانون الاسـباني، سـتكون اتفاقيـة البيـع هـي 

الصك الذي يحكم عملية البيع. 

ورأت المحكمة أن الخدمة الجوهرية التي تقدم بموجب العقد موضع النـزاع هي قيام البائع، الذي يقع مقره الاداري الرئيسي في مدينة برشلونة، بتوريد المنسوجات المشتراة. 

وتبعا لذلك يكون القانون المنطبــق هـو القـانون الاسـباني، ولذلـك تنطبـق اتفاقيـة البيـع، علـى الرغـم مـن أن المملكـة المتحـدة ليسـت طرفـا في الاتفاقيـة. وكـان ذلـك الحكـم وفقـا 

للمادة ١ (١) (ب) من اتفاقية البيع. 

ويسـتند اختصـاص المحـاكم الاسـبانية إلى المـادة ٥٧ (١) (أ) مـن الاتفاقيـة، الـتي تنـص علـى أنـه، اذا لم ينـص علـى أي مكـان آخـر، فيتعـين دفـع الثمـن "في مكـان عمـــل البــائع". 

وبالتالي فذلك المكان هو مكان أداء العقد، والمكان الذي يحدد المحكمة المختصة بالنظر في مطالبة البائع وتسوية النـزاع. 

القضية ٣٩٥: اتفاقية البيع ١٩، ٧٤، ٧٥، ٧٧ 
 Tribunal Suprremo, First Division, No.31/200 :اسبانيا

٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 
 International Jute Maatschappij BV v. Marin Palomares SL

الأصل بالاسبانية 
 [2000] Aranzadi Repertorio de Jurisprudencia, 454 :نشرت بالاسبانية

 B lazquez, [2000] Revista de Derecho Patrimonial 203. :علق عليها بالاسبانية

المسائل موضع النظر في هذه القضية متنوعة، ويضع قرار المحكمة العليا بشأا كلها سوابق قضائية. 

ففي المقام الأول، ينص الحكم على أن عقد البيع أبـرم بتبـادل رسـائل فـاكس بـين الطرفـين في أوائـل عـام ١٩٩٣ بشـأن موضـوع العقـد � وهـو ٨٠٠ ٠٠٠ كيـس مـن الجـوت 

والثمن الواجب السداد عـن كـل كيـس (٩٠ر٥٥ دولار ولايـات متحـدة لكـل ١٠٠ كيـس) � وبشـأن توافـق البضـائع مـع موضـوع العقـد، حيـث ان "الشـروط الحرفيـة الـواردة في رسـائل 

الفاكس تشير اشارة قاطعة إلى قبول العرض من جانب المشتري، وهو المدعى عليه، وبذلك تنشئ اتفاقا تعاقديا ملزما للطرفين". 
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وفضلا عن ذلك، فان أي اقتراح لاحق قدمه المشتري إلى البائع لاعادة التفاوض علـى شـروط العقـد الـتي أبـرم الاتفـاق علـى أساسـها � وهـي في هـذه الحالـة السـعر � لا يمكـن 

اعتباره على أنه يغير ابرام العقد، الذي كان قـد حـدث بـالفعل. والسـبب في أنـه يتعـين اعتبـار الاقـتراح اقتراحـا تجديديـا يعـدل العقـد فيمـا يتعلـق بالسـعر هـو، علـى وجـه الدقـة، أن الاقـتراح 

جاء بعد قبول العرض قبولا غير مشروط � وبعد تسليم شحنة أولى من الأكياس المشتراة. ولم يقبل البائع ذلك الاقتراح، ورفض المشتري السداد. 

وفي تلك الظروف، رتب البـائع عمليـة بديلـة يبيـع ـا الجـوالات إلى طـرف ثـالث بسـعر يقـل كثـيرا عـن السـعر المتفـق عليـه مـع المشـتري الاسـباني، وهـو ٣٠ر٠ دولار ولايـات 

متحدة للكيس، عملا بالمـادة ٧٥ مـن الاتفاقيـة. وعـلاوة علـى ذلـك، كـان مبلـغ عمليـة البيـع البديلـة أقـل كثـيرا مـن السـعر الـذي عرضـه ذلـك المشـتري الأصلـي كأسـاس لاعـادة التفـاوض. 

وعندئذ طلب البائع من المشتري الاسباني الفرق بين السعر الأصلي المتفق عليه وسعر عملية البيع البديلة، وفقا للمادتين ٧٤ و٧٥. 

ورأت المحكمة أن البائع خالف التزامه المتمثـل في تخفيـف الخسـارة، كمـا هـو منصـوص عليـه في المـادة ٧٧ مـن الاتفاقيـة، وتبعـا لذلـك أجـرت تخفيضـا ملائمـا في مبلـغ التعويـض 

المطلوب عن الضرر. 

ويستند قرار المحكمة العليا أيضا إلى اشتراط المشتري أن يرتب السداد عن طريــق "خطـاب اعتمـاد مـن مصـرف هولنـدي ذي مكانـة معـترف ـا يغطـي سـعر الشـراء المعـروض". 

وقد تم البرهان على أن ذلك الشرط مخالف للممارسة التي أرساها الطرفان منذ عام ١٩٨٨، والتي بموجبها كان سداد ثمن عمليات الشراء السابقة يتم "بعد تسلّم الفاتورة". 

القضية ٣٩٦: اتفاقية البيع ٣٥ (٢) (ب) 
 Audiencia Provincial de Barcelona, Division 16 :اسبانيا

٤ شباط/فبراير ١٩٩٧ 
 Manipulados del Papel y Cartón SA v. Sugem Europa SL

الأصل بالاسبانية 
 Actualidad Civil 1997, 340 :نشرت بالاسبانية

عندما يقدم الفريق التقني التابع للبائع توصية إلى المشتري بأن يشــتري منتجـا خاصـا بـاللصق علـى السـاخن صنعـه البـائع، وهـو منتـج مصمـم خصيصـا للصـق الـورق علـى ألـواح 

الـورق المقـوى ويقـاوم الظـروف الجويـة المختلفـة، ويتبـين لاحقـا أن خصـائص أداء المنتـج المبيـع لا تلـبي التوقعـات الـتي أثارهـا البـائع كمـا لا تلـبي احتياجـات المشـــتري، يكــون هنــاك انتــهاك 

للمادة ٣٥ (٢) (ب) من الاتفاقية، لأن "مسؤولية البائع ستكون غير قابلة للتفادي في مواجهة حالة حقيقية لتسليم بضائع غير متوافقة مع العقد". 

القضية ٣٩٧: اتفاقية البيع ٧، ٣٠، ٣٦ (٢)، ٣٩ (١)، ٤٤، ٤٥، ٤٦ (٣)، ٥٠، ٥٢، ٥٤، ٧٠، ٧١ 
 Audiencia Provincial de Pamplona, Division 3 :اسبانيا

٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٠ 
 EMC v. C de AB SL

الأصل بالاسبانية 
 [2000] Revista General de Derecho, pp. 12,536 ff. :نشرت بالاسبانية
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ـــه  سـلّم البـائع للمشـتري كميـة لا تقـل عـن ١٨٤ بنـدا مـن المعـدات المصنوعـة في أمريكـا الشـمالية والمصممـة لتـبريد ميـاه الشـرب وتسـخينها. وتضمـن العقـد شـرط ضمـان مدت

خمس سنوات. 

وقبـل أن يحـين وقـت أداء المشـتري التزامـه بسـداد قيمـة شـحنات المعـدات المشـتراة الـتي ســـلّمت، أي في أوائــل كــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٧، بــدأت تظــهر في المعــدات عيــوب 

ـــتظهر المشــتري أيضــا بــالمواد ٣٦ و٤٤ و٥٠ و٧٤ مــن الاتفاقيــة. وقــام  تشـغيلية معينـة. ولم يسـدد المشـتري الثمـن المتفـق عليـه وفقـا للمـادة ٥٤ ومـا بعدهـا والمـادة ٧١ مـن الاتفاقيـة. واس

المشتري بنفسه باصلاح معدات توزيع مياه الشــرب دون ابـلاغ البـائع بـالعيوب أو الأعطـال الموجـودة في الأجـهزة؛ وقـام المشـتري بـالابلاغ، بالفـاكس فقـط، عـن الأعطـال الموجـودة في بنـد 

"وحيد" من المعدات. 

ـــك، ومــن حيــث أن  وتسـبب عـدم التبليـغ هـذا في رفـض المحكمـة للمطالبـة المقدمـة مـن المشـتري، "لأن المشـتري لم يطـالب بانفـاذ الضمـان المقـدم مـن الصـانع". وفضـلا عـن ذل

المشتري تسلّم البضائع المباعة في المكان المتفق عليه وكان بوسعه فحصها، فان "المشتري لا يستطيع أن يمارس حقوقه التي تنشأ بموجب المادة ٤٥ من الاتفاقية". 

وعـلاوة علـى ذلـك، يتعـين علـى المشـتري أن يبلّـغ البـائع في غضـون وقـت معقـول، وفقـا للمـادة ٣٩ (١)، بـــالعيوب الموجـــودة في البنــود المشــتراة � أي عمليــا عــدم مطابقــة 

البضـائع للمواصفـات. وقـررت المحكمـة أن الفـترة بـين خريـف عـام ١٩٩٧، دون تحديـد أكـثر، و١١ أيـار/مـايو ١٩٨٨، ليسـت فـترة معقولـة. وتسـتند عـدم معقوليـة تلـك الفـترة إلى طولهــا 

المفرط، وان لم تعرب المحكمة عن ذلك صراحة. 

القضية ٣٩٨: اتفاقية البيع ١ (١) (أ)؛ ٣١؛ اتفاقية بروكسل، ٥ (١) 
فرنسا: محكمة استئناف أورلين؛ ٢٩٠٩/٠٠. 

٢٩ آذار/مارس ٢٠٠١ 
الأصل بالفرنسية 

 http://witz.jura.uni-sb.de/CISG/decisions/290301.htm :نشرت بالفرنسية

 (Ele t t rotecnica المؤسسِـة في فرنسـا (لا بوسـيير)، في عـدة عقـود بيـع متتاليـة مـع شـركة إيليتروتيكنيكـا ،( T.C.E. Diffusion) دخلـت شـركة لافوزيـون

(RICCI، المؤسسِة في ايطاليا (أنكونا)، تتعلق بمعدلات نيـون. ورفـع المشـتري دعـوى علـى البـائع في فرنسـا أمـام محكمـة مونتـارغي التجاريـة للحصـول علـى رد المبـالغ الـتي دفعـت للبـائع 

ومنح تعويضات عن الضرر التجاري الناتج عن فقدان عدة زبائن. 

وأعلنـت محكمـة مونتـاغري التجاريـة أـا ليسـت مختصـة؛ وطعـن المشـتري في ذلـك، ونتيجـة لذلـك قـدم اعتراضـا. وعليـه طُلـب إلى محكمـة أورلينــز للاسـتئناف أن تتخـــذ قــرارا 

ـــة بروكســل بالصيغــة الناتجــة عــن اتفاقيــة ســان سباســتيان. وفي هــذا الصــدد، رأت محكمــة  بشـأن الاختصـاص الـدولي لمحكمـة الدرجـة الأولى، يمكـن أن يسـتند إلى المـادة ٥ (١) مـن اتفاقي

الاستئناف أنه "لا توجد وثيقة شاملة تنــص علـى أن الطرفـين اتفقـا علـى مكـان أداء الـتزام البـائع بالضمـان ضـد العيـوب الخفيـة أو، بصفـة أعـم، ضمـان مطابقـة البضـائع للمواصفـات بـالمعنى 

الـوارد في اتفاقيـة فيينـا المؤرخـة ١١ نيسـان/أبريـل ١٩٨٠ بشـأن عقـود البيـع الـدولي للبضـائع، الـتي، باعتبارهـا سـارية المفعـول في فرنسـا وايطاليـا كلتيـهما، تنطبـق علـــى القضيــة". ثم لاحــظ 

قضـاة الاسـتئناف أن جميـع الفواتـير تقريبـا تشـير إلى البيـع "بتسـليم المنشـأة في أنكونـا" وأن فـاتورة واحـدة فقـط تذكـر التسـليم "في جهـة المقصـد في بوسـيير" (عمليـة البيـــع بتــاريخ ٩ تشــرين 

الأول/أكتوبر ١٩٩٨). واستنتج القضاة أنه، ما عدا في حالـة عمليـة البيـع الأخـيرة هـذه، "تم، في القضيـة موضـع النظـر، الوفـاء بـالتزام تسـليم البضـائع، حسـب التعريـف الـوارد في المـادة ٣١ 
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من اتفاقية فيينا المذكـورة أعـلاه، وذلـك بتسـليم البضـائع إلى أول نـاقل في أنكونـا لنقلـها إلى المشـتري، وأنـه لذلـك يكـون الأداء قـد تم في تلـك المدينـة، كمـا تؤكـد عبـارة "تسـليم المنشـأة في 

أنكونا" التي تظهر في جميع الفواتير تقريبا". 

وأكدت محكمة الاستئناف، من حيث الجوهـر، قـرار محكمـة الدرجـة الأولى. غـير أن محكمـة الاسـتئناف أعلنـت أن لمحكمـة مونتـارغي التجاريـة اختصـاص بـاصدار حكـم بشـأن 

نتائج عملية البيع المؤرخة في ٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨، رهنا بحق شركة ديفيوزيون نفسها في احالة النـزاع برمته إلى محكمة أخرى. 

 

القضية ٣٩٩: اتفاقية البيع ١؛ ٤؛ ١٠٠ 
فرنسا: محكمة استئناف أميان؛ ٢٢٧٢/٩٩. 

٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ 
الأصل بالفرنسية 

 http://witz.jura.uni-sb.de/CISG/decisions/300101.htm :نشرت بالفرنسية

ــه والخضـروات بالاجمـالي مؤسسِـة في فرنسـا، عـدة أطنـان مـن  )، وهي شركة لبيع الفواك Vergers de Seru) في صيف عام ١٩٩٦، استجلبت شركة فيرغير دي سيرو

التفاح والكمثرى من منشأة انتاج مؤسسة في بلجيكا. وأبرمت عدة عقـود متتاليـة لهـذا الغـرض. وعندمـا لم يدفـع المشـتري سـوى جـزء مـن قيمـة الفواتـير، بحجـة أن الفواكـه الـتي سـلّمت لم 

تكن مطابقة لأمر الشراء، رفع البائع دعـوى علـى المشـتري، مطالبـا بسـداد قيمـة الفواتـير المتبقيـة، أمـام محكمـة سـان كينتـان التجاريـة في نيسـان/أبريـل ١٩٩٨. وكـان معروضـا علـى محكمـة 

الاسـتئناف اسـتئناف رئيسـي مرفـوع مـن البـائع واسـتئناف مضـاد مرفـوع مـن المشـتري، وأصـدرت قـــرارا مؤقتــا حكمــت فيــه بشــأن القــانون المنطبــق. واســتظهر البــائع بانطبــاق القــانون 

البلجيكـي، في حـين احتـج المشـتري بانطبـاق القـانون الفرنسـي. ولاحظـت المحكمـة في قرارهـــا أن العقــود الموقّــع عليــها لا تحتــوي علــى حكــم يشــير إلى القــانون المنطبــق. ثم أشــار قضــاة 

الاستئناف إلى اتفاقية البيع. ولاحظـوا أن الاتفاقيـة "غرضـها انشـاء قواعـد موحـدة لبيـوع البضـائع بـين الأطـراف الذيـن توجـد منشـآم في بلـدان مختلفـة"، وأـا "تحكـم الحقـوق والالتزامـات 

التي ينشئها عقـد دولي لبيـع بضـائع بـين البـائع والمشـتري"، وأن فرنسـا وبلجيكـا كلتيـهما صدقتـا عليـها. بيـد أن قضـاة الاسـتئناف لم يذكـروا تـاريخ بـدء سـريان اتفاقيـة البيـع في بلجيكـا (١ 

تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧) أو يضعوا في اعتبارهم المادة ١٠٠ مـن اتفاقيـة البيـع، وهـي مـادة حاسمـة في القضيـة موضـع النظـر لأن العقـود أبرمـت قبـل بـدء سـريان اتفاقيـة البيـع في بلجيكـا. 

ثم لاحظ القضاة أن الوثائق المبلّغة لا تبين أن الطرفين قصدا اسـتبعاد انطبـاق اتفاقيـة فيينـا، وتبعـا لذلـك دعـوا الطرفـين إلى تقـديم عريضتـين جديدتـين وتقـديم كـل البينـات الوقائعيـة والقانونيـة 

المتعلقة بانطباق اتفاقية فيينا على النـزاع الحالي والنتائج القانونية المترتبة عليه. 

وعليه فمن المقرر أن تتخذ محكمة الاستئناف قرارا ثانيا بشأن موضوع القضية. 

القضية ٤٠٠: اتفاقية البيع ١ (١) (ب)؛ ١٠؛ ٣٥؛ ٣٩ 
فرنسا: محكمة استئناف كولمار؛ ٢٠٠٠٠٢٥٢٥ 

٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ 
الأصل بالفرنسية 
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 (Mo r ton المؤسسِـة في فرنسـا، باعطـاء السـيد مولينييـه، وهـو ممثـــل لشــركة مورتــون الدوليــة ،(P e lliculest) في شـباط/فـبراير ١٩٩٠، قـامت شـركة بيليكوليـه

Soc). وفي  r a tem) المؤسـسِِِة في ألمانيـا، مقيـم في فرنسـا، أمـرا لشـراء ٠٠٠ ٢ كيلوغـرام مـن الغـراء لصنـع عبـوات مزينـة لشـــركة ســوكراتيم ،International GmbH)

نيسـان/أبريـل ١٩٩٠ اكتشـفت الشـركة الأخـيرة عيوبـا في العبـوات تتمـيز بـالتفكك الجزئـي للغشـاء المصنـوع مـن اسـيتات السـليولوز، واحتفظـت بمبلـغ ٠٨ر٦٤٠ ٣٦٧ فرنكـا مـن الفواتــير 

المستحقة السداد لشركة بيليكوليه. 

وفي ٨ حزيران/يونيه ١٩٩٠ أبلغ مؤمـن شـركة بيليكوليـه مؤمـن شـركة مورتـون الدوليـة بحـدوث التلـف، ودعـا مؤمـن بيليكوليـه إلى عمليـات التقديـر الخصوصيـة الـتي أجريـت 

لتحديـد أسـباب "العيـوب الجسـيمة الـتي يبـدو أن سـببها يرجـع إلى نوعيـة الغـراء الـذي تم تسـليمه". وتبـع ذلـك العديـد مـن الاجتماعـات والمناقشـات بـين الأطـراف المختلفـة، وذلـك أساســـا 

R) بتعويـض شـركة سـوكراتيم بدفـع مبلـغ ٧ر١ مليـون فرنـك في ٢٧ حزيـران/يونيـه  h in et Moselle) دف التوصل إلى تسوية. وفي غضون ذلك قامت شركة رين إيه موسيل

 .١٩٩١

ـــركة ريــن إيــه  وبـأمر صـادر في ٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٢، عيـن قـاضي الانصـاف المؤقـت لمحكمـة ستراسـبورغ ذات الاختصـاص الرئيسـي، الـتي أحـالت اليـها النــزاع ش

موسيل، خبيرا قضائيا. وقـدم الأخـير تقريـرا ائيـا في ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٣. وفي ١٣ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٤ قـامت شـركة ريـن إيـه موسـيل، بعـد أن حصلـت علـى حقـوق 

شركة سوكراتيم عن طريق الحلول، برفع دعـوى علـى شـركة مورتـون الدوليـة ومؤمنـها في محكمـة ستراسـبورغ ذات الاختصـاص الرئيسـي مطالبـة بتعويـض عـن الأضـرار يبلـغ ٧ر١ مليـون 

فرنك. وفي ٩ حزيران/يونيه ١٩٩٥ انضمت إلى الاجراء شركة بيليكوليه، التي أصبحت في غضون ذلك تحت التصفية، وطالبت بمبلغ ٠٨ر٦٤٨ ٣٦٧ فرنكا. 

وبحكـم مـؤرخ في ٢٨ آذار/مـارس ١٩٩٦، قضـت محكمـة ستراسـبورغ ذات الاختصـاص الرئيسـي بـأن القـانون الفرنسـي ينطبـق، وقـررت أن الدعـوى لا يمكـن قبولهــا لأــا لم 

ترفع في حدود الفترة القصيرة المسموح ا بموجب المادة ١٦٤٨ من القانون المدني. 

واستأنف الشاكيان كلاهما الحكم. وقدم المدعى عليـهم اسـتئنافا مضـادا. وقبلـت محكمـة الاسـتئناف مطالبـة شـركة ريـن إيـه موسـيل، وأمـرت شـركة مورتـون الدوليـة ومؤمنـها 

بدفع مبلغ ٧ر١ مليون فرنك لشركة رين إيه موسـيل تعويضـا عـن الضـرر الـذي سـببه البـائع، مـع دفـع فـائدة بالسـعر القـانوني (الفرنسـي) اعتبـارا مـن ١٣ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٤. ومـن 

الناحية الأخرى، رفضت محكمة الاستئناف مطالبة شركة بيليكوليه. 

وأعلنت محكمة الاستئناف أن اتفاقية فيينا تنطبق على المطالبـة، وأشـارت في هـذا الصـدد إلى المـادة ١ (١) (ب) والمـادة ١٠ مـن اتفاقيـة البيـع. وشـددت المحكمـة علـى أنـه، حـتى 

بافتراض أن لممثل شركة مورتون الدولية الكائن في فرنسا المسؤولية عن ادارة احـدى منشـآت البـائع، فـان المنشـأة الـتي لهـا أوثـق علاقـة، بـالمعنى الـوارد في المـادة ١٠ مـن اتفاقيـة البيـع، توجـد 

في بريمين، ألمانيا، لأن أوامر التأكيد الصادرة عن البـائع، والفواتـير، وعمليـات تسـليم البضـائع، جـاءت مـن المكتـب الرئيسـي للشـركة في ألمانيـا. وبمـا أن العقـد أبـرم في شـباط/فـبراير ١٩٩٠، 

قبل تاريخ بدء نفـاذ اتفاقيـة فيينـا في ألمانيـا، فقـد اسـتخدمت المحكمـة المـادة ١ (١) (ب) وطبقـت اتفاقيـة لاهـاي المؤرخـة ١٥ حزيـران/يونيـه ١٩٥٥ بشـأن القـانون المنطبـق علـى عقـود البيـع 

الدولي للبضائع. وتجاهلت المحكمة المادة ١٢ من الشروط العامة للبيع التي تشــير إلى انطبـاق القـانون الألمـاني، بحجـة أن شـرط وضـوح عبـارات القــواعد العامـة لم يـوف بـه. وبمـا أن الأمـر قـد 

استلم في بلد المشتري فيكـون القانون الفرنسي منطبقا (اتفاقية لاهاي، المادة ٣ (٢))، ونتيجة لذلك تكون اتفاقية فيينا منطبقة (المادة ١ (١) (ب)). 



7

A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/35  

ولاحظت محكمة الاستئناف أن التفكـك اتضـح في نيسـان/أبريـل ١٩٩٠ وأن الخطـاب الموجـه مـن مؤمـن المشـتري إلى مؤمـن البـائع لابلاغـه بـالتلف مـؤرخ في ٨ حزيـران/يونيـه 

١٩٩٠، وخلصت إلى أنه لذلك "لا مجال للنـزاع في أن مؤمن المشتري أبلغ البائع بالتلف في حدود وقت معقول كما هو منصوص عليه في المادة ٣٩ من الاتفاقية المنطبقة". 

ــة الـتي رفعـت علـى البـائع في ١٣ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٤ قـد رفعـت في الوقـت الملائـم. وطبقـت المحكمـة أيضـا اتفاقيـة فيينـا  ثم نظرت المحكمة فيما ان كانت الدعوى القانوني

على هذه النقطة ووجدت أن "الزمن الذي انقضى بين الابلاغ بالتلف وبدء الدعوى القضائيـة مـن جـانب شـركة ريـن إيـه موسـيل يبـدو معقـولا"، ولا سـيما مـع مراعـاة الجـهود الـتي بذلـت 

صوب التوصل إلى تسـوية خـارج المحكمـة. ومـن الناحيـة الأخـرى، وجـد أن الدعـوى الـتي رفعتـها شـركة بيليكوليـه، والـتي لم تبـدأ الا في ١٥ حزيـران/يونيـه ١٩٩٥، غـير مقبولـة بـالنظر إلى 

عدم وجود أي خطاب تنبيه أو مراسلة من أي شكل أثناء الفترة المعترضة. وخلصت المحكمة إلى أن المدة التي انقضت منذ الابلاغ عن التلف لا يمكن أن تعتبر مدة معقولة. 

ثم وضعت المحكمة في اعتبارها تقرير تقدير التلف، الذي تبين منــه أن الغـراء كـان غـير مناسـب للاسـتعمال الـذي كـان معتزمـا لـه، فالمنتجـات المعنيـة كـانت مصممـة علـى وجـه 

التحديد لتكسية الورق المقوى باللدائن الحرارية، وغـير مناسـبة للمـواد المعالجـة بالأنزيمـات والمطبـوع عليـها بـالحفر الفوتوغـرافي. ولاحظـت المحكمـة أن شـركة مورتـون العالميـة جـرى ابلاغـها 

ــذي تم تسـليمه، بـل أجـرت اختبـارات مسـبقة. ولم يـرد في التعليمـات التقنيـة أي ذكـر لعـدم التوافـق المعـين المذكـور. وكـان يجـدر بالبـائع،  بكل المعلومات المتعلقة بالاستعمال المعتزم للغراء ال

ــم علـى العبـوات المزينـة المصنوعـة مـن الألـواح المكسـية بالأغشـية هـي تقنيـة شـائعة نسـبيا، أن يـدرك عـدم التوافـق هـذا، وكـان ينبغـي لـه أن يبلّـغ الزبـون  بصفته فنيا، وبالنظر إلى أن تقنية الخت

بوجوب الحذر في استعمال الغراء؛ وهو لم يفعل ذلك. وفي هذا الجزء من القرار، لا تشير المحكمة إلى أي حكم من أحكام اتفاقية فيينا. 

 

ثانيا- القضايا المتعلقة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم 

(القانون النموذجي للتحكيم) 

القضية ٤٠١: المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك، المادة ٣٥ ثانيا المعدلة 
 4 Z Sch 5/00 ألمانيا: محكمة بافاريا الاقليمية العليا؛

١١ آب/أغسطس ٢٠٠٠ 
الأصل بالألمانية 

 Betriebs-Berater, Beilage 12 zu Heft 50/2000 (RPS-2/2000), p. 10 (with commentary Lachmann, p. 8); :نشرت في
 .BayOblGZ Nr. 52/2000; DIS-Online Database on Arbitration Law-http://www.dis-arb.de

تناول القرار الشروط الشكلية لطلب اعلان قرار أجنبي قابلا للانفاذ في ألمانيا. 

نشأت القضية عن عقد تشييد مبرم بين طرف روسي وطرف ألماني. وكـان المدعـي الروسـي، الـذي كـان قـد حصـل علـى قـرار تحكيـم في روسـيا، يسـعى إلى انفـاذ ذلـك القـرار 

أمام محكمة المقاطعة المختصة في ألمانيا. واحتج المدعى عليه بأن القرار ليـس قـابلا للانفـاذ لأن المدعـي لم يقـدم اتفـاق تحكيـم أصليـا ولا نسـخة معتمـدة علـى النحـو الواجـب مـن ذلـك القـرار 

حسبما تقضي به المادة الرابعة (١) (ب) من اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وانفاذها لعام ١٩٥٨. 
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ـــي أن  واعترفــت المحكمـة بقـرار التحكيـم باعتبـاره ملزمـا، وأعلنـت أنـه قـابل للانفـاذ. ورأت المحكمـة أنـه، عمـلا بالبنــد ١٠٦١ (١) مـن مدونـة الاجـراءات المدنيـة الألمانيـة، ينبغ

ــى الاعـتراف بقـرارات التحكيـم الأجنبيـة وانفاذهـا وفقـا لاتفاقيـة نيويـورك. وخلافـا لمـا أكـده المدعـى عليـه فـان شـروط الاعـتراف والانفـاذ كمـا هـي مبينـة في المـادة الرابعـة  تكون الموافقة عل

(١) من الاتفاقية، أي تقديم القرار واتفاق التحكيـم (وكلاهمـا امـا بالنسـخة الأصليـة أو بنسـخة منـها معتمـدة علـى النحـو الواجـب)، ليـس المقصـود منـها هـو توفـير المعايـير الحصريـة للقابليـة 

للانفاذ. فالمادة السابعة (١) من اتفاقيـة نيويـورك تنـص علـى أن أحكامـها لا ينبغـي أن تحـرم أي طـرف ذي مصلحـة مـن أي حـق قـد يكـون لــه في الاسـتفادة مـن قـرار تحكيـم بالطريقـة الـتي 

يسمح ا أو المدى الذي يسمح به قانون أو معاهدات البلد الـذي يسـعى فيـه إلى التعويـل علـى ذلـك القـرار. ووفقـا للبنـد ١٠٦٤ (١) مـن مدونـة الاجـراءات المدنيـة الألمانيـة لا يلـزم لتقـديم 

طلب لاعلان قابلية قرار تحكيم للانفاذ سوى تقـديم القـرار أو نسـخة معتمـدة منـه. وعليـه فـالاعتراف بـالقرار وانفـاذه لا تحظرهمـا اتفاقيـة نيويـورك، ولكنـهما مسـموح مـا بموجـب القـانون 

المحلي الأكثر مؤاتاة. 

القضية ٤٠٢: المادة الخامسة (١) (ب) من اتفاقية نيويورك؛ المادة ٣٦ (١) (ب) من القانون النموذجي للتحكيم 
 4 Z Sch 50/99 ألمانيا: المحكمة الاقليمية العليا لبافاريا؛

١٦ آذار/مارس ٢٠٠٠ 
الأصل بالألمانية 

 Betriebs-Berater, Beilage 12 zu Heft 2000 (RPS-2/2000), p. 15, NJW-RR 2001, p. 431; DIS-Online Database :نشرت في
 .on Arbitration Law-http://www.dis-arb.de

يتعلق القرار، الناشئ من دعوى لاعلان قرار أجنبي قابلا للانفاذ، بمسألة مـا ان كـان ابـلاغ المدعـى عليـه بـالتحكيم قـد تم علـى النحـو الواجـب أم أن حقوقـه في محاكمـة مطابقـة 

للأصول قد انتهكت. 

نشأ النـزاع من عقد بيع مبرم بين بائع روسي (المدعي) ومشتر ألماني (المدعى عليـه) ينـص علـى التحكيـم أمـام محكمـة تحكيـم الغرفـة التجاريـة للاتحـاد الروسـي. وبمـا أن المشـتري 

احتفظ بجزء من ثمن الشراء، مستظهرا بمقاصة بمطالبة بتعويض عن الضرر، فقد استهل البائع اجراءات تحكيم. ولم يحضر المشتر الجلسة الشفوية، وصدر قرارا غيابيا لصالح المدعي. 

ــاكي إلى انفـاذ ذلـك القـرار في ألمانيـا بموجـب الاتفـاق الثنـائي للتجـارة والشـحن البحـري المـبرم بـين ألمانيـا وروسـيا لعـام ١٩٥٨. وطبقـا لهـذا الاتفـاق لا يجـوز رفـض  وسعى الش

الاعتراف بقرار تحكيم وانفاذه الا اذا لم يكن القرار معتبرا قرارا ائيا في البلد الذي صدر فيـه أو كـان ينتـهك السياسـة العامـة في البلـد الـذي يطلـب فيـه الانفـاذ. وطلـب المدعـى عليـه رفـض 

الانفاذ لأنه لم يستدع على النحو الواجب لحضور اجراءات التحكيم. 

وقررت المحكمة أن القرار الذي كان ائيا وقــابلا للانفـاذ في روسـيا لا ينبغـي أن يعـترف بـه في ألمانيـا، لأن اجـراءات التحكيـم انتـهكت مبـدأ المحاكمـة المطابقـة للأصـول. ورأت 

ـــن اتفاقيــة نيويــورك، حــق الطــرف في أن يبلّــغ وبــأن  أن حـق الطـرف في أن يسـتمع اليـه هـو حـق أساسـي في السياسـة العامـة، ويشـمل، كمـا هـو مسـلّم بـه في المـادة الخامسـة (١) (ب) م

يستدعى في الوقت الملائم لحضور جلسة. وبما أن المدعي لم يعـترض علـى ادعـاء المدعـى عليـه بأنـه لم يتسـلم قـط اشـعارا بـالتحكيم، وبنـاء علـى الأدلـة، خلصـت المحكمـة إلى أن حـق المدعـى 

ـــانون الروســي بشــأن  عليـه في أن يسـتمع اليـه قـد انتـهك. فالمحكمـة الروسـية لم تطلـب قـط أي دليـل علـى أن المدعـى عليـه تسـلّم فعـلا اشـعارا بـالتحكيم، لأنـه، وفقـا للمـادة ٣ (١) مـن الق

التحكيم الدولي، يعتبر ارسال الاشعار كافيـا. غـير أنـه بموجـب القـانون الألمـاني لا يكفـي الافـتراض القـانوني بالاسـتلام لكـي يكـون الاشـعار صحيحـا. وعـلاوة علـى ذلـك قـالت المحكمـة ان 

الاشعار المرسل على النحو الواجب كان ينبغــي أن يـؤدي إلى نجـاح التسـليم، لأن المدعـى عليـه لم يغـير مكـان عملـه. وأخـيرا، رأت المحكمـة أن السـبل المتاحـة للمدعـى عليـه للانتصـاف ضـد 
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القرار لا تقتصر على السبل المتاحة في البلـد الـذي صـدر فيـه القـرار. وبمـا أن المدعـي سـعى إلى الاسـتفادة مـن اجـراءات الانفـاذ المتاحـة في ألمانيـا فيجـب عـدم حرمـان المدعـى عليـه مـن سـبل 

الانتصاف المتاحة لـه بموجب نفس القانون. 

القضية ٤٠٣: المادة ١٦ (١) من القانون النموذجي للتحكيم 
 4 Z  SchH 6/99 ألمانيا: المحكمة الاقليمية العليا في بافاريا؛

١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ 
الأصل بالألمانية 

 .DIS-Online Database on Arbitration Law-http://www.dis-arb.de; commentary Rabe, EwiR 2000, p. 359 :نشرت في

يتعلق القرار، الذي نشأ عن دعوى ترمي إلى أن تصحح المحكمة تشكيل هيئة التحكيم، بمسألة اختصاص المحكمة بأن تعيد النظر في اختصاص هيئة التحكيم. 

ووفقا للبند ١٠٣٤ (٢) من مدونة الاجراءات المدنية الألمانيـة يجـوز، اذا كـان اتفـاق التحكيـم يمنـح أحـد الطرفـين حقوقـا راجحـة فيمـا يتعلـق بتشـكيل هيئـة التحكيـم، بمـا يضـع 

الطرف الآخر في وضع غير مؤات، أن يطلــب ذلـك الطـرف الآخـر مـن المحكمـة أن تعـين المحكمـين بطرقـة مخالفـة لاجـراءات التعيـين المتفـق عليـها. وفي القضيـة موضـع النظـر، كـانت الرابطـة 

البافارية لكرة القدم قد رفعت دعـوى أمـام محكمـة التحكيـم التابعـة لهـا ضـد اثنـين مـن كبـار ممثليـها تطالبـهما فيـها بـالتعويض عـن الضـرر بسـبب انتهاكـهما لواجبامـا الماليـة الـذي أدى إلى 

الحاق أضرار مالية كبيرة بالمدعي. وكان المدعى عليهما قد طعنا في تشكيل هيئة التحكيـم لأنـه، عمـلا بقواعـد التحكيـم الخاصـة بالرابطـة البافاريـة لكـرة القـدم، قـامت بتعيـين هيئـة التحكيـم 

لجنـة تابعـة للرابطـة. غـير أمـا لم يطعنـا في اختصـاص هيئـة التحكيـم عمـلا بـالبند ١٠٤٠ (٢) مـن مدونـة الاجـراءات المدنيـة الألمانيـة (المقتبـس مـــن المــادة ١٦ (٢) مــن القــانون النموذجــي 

للتحكيم). 

ورفضت المحكمة طلب المدعى عليهما أن تقوم المحكمة بتعيين هيئـة التحكيـم. ورأت أن الطعـن القضـائي في تشـكيل هيئـة تحكيـم لا يكـون مقبـولا الا اذا كـان النــزاع المعـروض 

على هيئة التحكيم يدخل في نطاق شرط التحكيم. وسـلّمت المحكمـة بسـلطة هيئـة التحكيـم في أن تصـدر قـرارا بشـأن اختصـاص هيئـة التحكيـم نفسـها. غـير أـا رفضـت أن تقـدم مسـاعدة 

قضائية لاجراءات تحكيم من الواضح أا لا تدخل في اطـار شـروط اخضـاع النــزاع للتحكيـم. ورأت المحكمـة أن الحكـم المنطبـق مـن قواعـد التحكيـم الخاصـة بالرابطـة لا يشـمل الالتزامـات 

المدنية بين الرابطة وممثليها بل لا يشمل ســوى النــزاعات الناشـئة عـن وضعيـة العضويـة. ولذلـك، وبمـا أن اختصـاص هيئـة التحكيـم لا يشـمل موضـوع الدعـوى، تعـين علـى المحكمـة أن تـأمر 

بتشكيل هيئة التحكيم تشكيلا جديدا. 

القضية ٤٠٤: المادة ٨ (١) من القانون النموذجي للتحكيم 
 I II ZR 33/00 ألمانيا: المحكمة العليا الاتحادية؛

١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ 
الأصل بالألمانية 

 Betriebs-Berater 2000, p.2330; Betriebs-Berater, Beilage 6 zu Heft 31 p. 12 (with commentary Risse, p. 11); :نشــرت في
 .DIS-Online Database on Arbitration Law-http://www.dis-arb.de

تتعلق القضية بـ "عدم امكانية تنفيذ" اتفاق تحكيم بسبب عدم توفر أموال كافية، وتطرح مسألة ما ان كان بوسع الطرف الاستظهار ذا الدفاع. 
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كان الطرفان الألمانيان قد دخلا في عقد لتركيب أجهزة حمامـات وفي اتفـاق تحكيـم منفصـل. وأثنـاء تنفيـذ العقـد، نشـأ نـزاع بشـأن الدفعيـات المؤقتـة، أراد المدعـى عليـه تسـويته 

بواسطة محاكم الولاية. ورفض الشاكي ذلك الطلب وأصـر علـى وجـود اتفـاق التحكيـم. غـير أن المدعـى عليـه لم يشـرع في أي اجـراءات تحكيـم، بسـبب التكلفـة. وبعـد سـنة أبلـغ الشـاكي 

المدعى عليه بأنه أى اتفاق التحكيم بسبب عدم وجود أموال كافية، ورفع دعوى على المدعى عليه أمام محاكم الولاية مطالبا بتعويض عن الضرر الناجم عن الاخلال بالعقد. 

وكـانت محكمـة الموضـوع ومحكمـة الاسـتئناف قـد رفضتـا الدعـوى باعتبارهـا غـير مقبولـة، وأحالتـا الطرفـين إلى التحكيـم وفقـا للبنـد ١٠٣٢ (١) مـن مدونـة الاجـراءات المدنيــة 

الألمانية (المقتبس من المادة ٨ (١) من القانون النموذجي للتحكيم). ونقضت المحكمة العليا الاتحادية ذلك القرار. 

ورأت المحكمـة أن اتفـاق التحكيـم لا يحـرم الشـاكي مـن رفـع دعـوى أمـام محكمـة مـن محـاكم الولايـة، لأن اتفـاق التحكيـم قـد تبـين أنـه غـير قـابل للتطبيـق العملـي في الظــروف 

السائدة. فوفقا للبند ١٠٣٢ (١) من مدونة الاجراءات المدنية الألمانية، لا يتعين على المحكمـة أن ترفـض المطالبـة المقدمـة اليـها اذا كـان "اتفـاق التحكيـم لاغيـا وبـاطلا، أو غـير قـابل للانفـاذ، 

أو غير قابل للأداء". ورأت المحكمة أن اتفاق التحكيم غير قابل للأداء في الظـروف السـائدة، لأن الشـاكي غـير قـادر علـى مقابلـة تكـاليف التحكيـم. والخيـار الوحيـد المتـاح للشـاكي للسـعي 

إلى الحصول على ما يطلبه هو محكمة الولاية، وذلك بواسطة مساعدة قانونية تأهل لها. وكان المدعى عليه غـير مسـتعد لدفـع تكـاليف التحكيـم علـى سـبيل السـلفة. وعـلاوة علـى ذلـك فـان 

استظهار الشاكي في الماضي باتفـاق التحكيـم لا يمنعـه مـن الاسـتظهار بالاسـتثناء الـذي يتـاح اذا كـان التحكيـم "غـير قـابل لـلأداء"، لأن اسـتخدام وسـيلة دفـاع اجرائيـة لا يخـل بحسـن النيـة. 

وعلى عكس الشاكي، لم يرفع المدعى عليه دعـوى أمـام محكمـة مـن محـاكم الولايـة. ومقارنـة بخسـارة الشـاكي الحتميـة لحقـه في تطبيـق القـانون حسـب الأصـول فـان الاجـراءات القانونيـة لا 

تشكل مشقة مفرطة للمدعى عليه. 

وأخـيرا، قـالت المحكمـة ان اـاء اتفـاق التحكيـم لم يعـد ضروريـا، بموجـب الصيغـة المنقحـة للبنـد ١٠٣٢، لاتاحـة تطبيـق الاسـتثناء المشـار اليـه أعـلاه. والحــق في تطبيــق القــانون 

حسب الأصول لا يستبعد ـرد أن الشـاكي قـد تسـبب بنفسـه في عـدم قدرتـه علـى سـداد نفقـات التحكيـم. فذلـك الحـق لا يسـتبعد الا اذا تسـبب الشـاكي في عـدم القـدرة المذكـور بسـوء 

نية. 

القضية ٤٠٥: المادة ٧ من القانون النموذجي للتحكيم 
 Oberlandesgerich Hamm; 8 SchH 1/98 :ألمانيا

١٠ شباط/فبراير ١٩٩٩ 
الأصل بالألمانية 

Betriebs-Berater, Beilage 11 zu Heft 38 (RPS), p. 10; DIS-Online Database on Arbitration Law- :نشـرت في
 .http://www.dis-arb.de

كان القرار متعلقا بالصحة الشكلية والمفعول الالزامي لشرط تحكيم وارد في دستور رابطة. 

والمدعي عضو في الرابطة المدعى عليها، وهي رابطة غرضها تربية الكلاب الأصيلـة. وتنـص قواعـد الرابطـة علـى أن جميـع النــزاعات تسـوى بـالتحكيم. ورفـع المدعـي دعـوى في 

محكمة الولاية مطالبـا الرابطـة بتعويـض عـن الضـرر. وطلبـت الرابطـة رفـض الدعـوى اسـتنادا إلى وجـود اتفـاق تحكيـم صحيـح. وطلـب المدعـي اصـدار حكـم ايضـاحي ينـص علـى أن اتفـاق 

التحكيم غير صحيح. 
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ورفضت محكمة Oberlandsgericht Hamm المطالبة ورأت أن شرط التحكيم ملزم للمدعي. فدون اعتبـار لمـا ان كـان المدعـي قـد قـرأ الشـرط وأحـاط بـه علمـا أو 

حـتى حصـل علـى نسـخة مـن القواعـد فـان المدعـي وافـق عليـها عندمـا أصبـح عضـوا. وتحكـم القواعـد العلاقـة بـين الرابطـة وأعضائـها. وقـالت المحكمـة أن مـن الخصـائص الملازمـة لمثـل تلــك 

القواعد أا تنطبق بالقدر نفسه على جميع الأعضاء، دون اعتبار لمعرفة الأعضاء الفعلية ا. ولا تلزم موافقة فردية اضافية لاثبات الحقوق والالتزامات التي ينظمها دستور الرابطة. 

ـــلا يتعــين أن يفــي  ورفضـت الرابطـة أيضـا اعـتراض المدعـي الـذي مفـاده أن الشـرط لا يسـتوفي المقتضيـات الشـكلية. ورأت أنـه بمـا أن شـرط التحكيـم وارد في قواعـد الرابطـة ف

بالمقتضيـات الشـكلية الـواردة في البنـد ٥ مـن المـادة ١٠٣١ مـن مدونـة الاجـراءات المدنيـة الألمانيـة بشـأن اتفاقـات التحكيـم المتفـق عليـها تعاقديـــا، بــل تخضــع بــالأحرى للمــادة ١٠٦٦ مــن 

المدونة. وقالت انه بالنظر إلى عدم وجود حكم قانوني صريح، وبالنظر لما لتلك الرابطـة مـن مصلحـة خاصـة في تنظيـم علاقاـا مـع أعضائـها تنظيمـا موحـدا، فـان المشـرع لا يمكـن أن يكـون 

قد قصد رفع مستوى الشروط الشكلية لهذه الطريقة المعينة من طرق ارساء اتفاقات التحكيم. 

القضية ٤٠٦: المادة ٧ من القانون النموذجي للتحكيم 
 Bundesgerichshof; II ZR 373/98 :ألمانيا

٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ 
الأصل بالألمانية 

BGHZ 144, P. 146; NJW 2000, P. 1713; DB 2000, P. 1166; DIS-Online Database on Arbitration Law- :نشرت في
 http://www.dis-arb.de; commentary Ebbing, NZG 2000, p. 898; commentary Goette, DStR 2000, p. 938;

 .commentary Haar, SpuRt 2000, p. 139; commentary Prinz von Sachsen Gessaghe, LM GG Art. 2 Nr. 74 (9/2000)

يتعلق قرار المحكمة العليا الاتحادية بما يمكن أن يكون لشـرط تحكيـم وارد في دسـتور رابطـة مـن مفعـول الزامـي علـى أعضـاء لم يوافقـوا عليـه. وعلـى الرغـم مـن أن القـرار يسـتند 

إلى أحكام مدونة الاجراءات المدنية الألمانية التي كانت نافذة قبل اقتبـاس أحكـام قـانون الأونسـيترال النموذجـي للتحكيـم فـان القـرار يتصـل أيضـا بالقضايـا الـتي يفصـل فيـها بموجـب القـانون 

النموذجي للتحكيم. 

والشاكي عضو في رابطة مسجلة لتربية كـلاب شـيبرد الألمانيـة. وقـد اسـتحدثت الرابطـة، وهـي المدعـى عليـه في هـذه القضيـة، شـرط تحكيـم في قواعدهـا عـن طريـق قـرار اتخـذه 

الأعضاء بأغلبية الأصوات دون موافقة الشاكي. 

وعندما فرضت الرابطة عقوبـة علـى الشـاكي، قـدم الشـاكي مطالبـة في المحكمـة الاقليميـة (محكمـة ولايـة آوغسـبرغ). وقـررت المحكمـة أـا غـير مختصـة، بسـبب شـرط التحكيـم 

ــا الاتحاديـة القـرار وأعـادت  ). ونقضت المحكمة العلي 3 0  U 709/97; 09. February 1999) الوارد في القواعد. وعند الاستئناف، أكدت محكمة ميونيخ الاقليمية العليا القرار

القضية إلى المحكمة الاقليمية العليا. 

ـــق، لأن شــرط التحكيــم أدرج في دســتور الرابطــة  وقـالت المحكمـة العليـا ان أحكـام مدونـة الاجـراءات المدنيـة الـتي كـانت نـافذة قبـل اقتبـاس القـانون النموذجـي للتحكيـم تنطب

عندما كانت تلك الأحكام لا تزال نافذة. 
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ورأت المحكمـة أنـه في حـين يمكـن عمومـا اسـتحداث شـرط تحكيـم في قواعـد أي رابطـة بموجـب المـادة ١٠٤٨ (الآن المـادة ١٠٦٦) مـن مدونـة الاجـراءات المدنيـة الألمانيـة فـــان 

ـــه القــانونيون  هـذا لا يعـني بـالضرورة أن عضـو الرابطـة يخضـع لذلـك الشـرط تلقائيـا اذا كـان الشـرط قـد أضيـف دون موافقتـه. وشـددت المحكمـة علـى أن حـق الطـرف في أن يحاكمـه قضات

ــد  وحقـه في اللجـوء إلى محـاكم الولايـات همـا حقـان دسـتوريان. وهـذان الحقـان الدسـتوريان لا يمكـن التخلـي عنـهما الا بقـرار يصـدر عـن وعـي اسـتنادا إلى الارادة الحـرة للطـرف المعـني. وق

اتخذ الأعضاء الذين وافقوا على شرط التحكيم هذا القرار الصادر عـن وعـي. غـير أن الأعضـاء المعـارضين لم يفعلـوا ذلـك. ولا يمكـن افـتراض التخلـي عـن الحقـين الدسـتوريين المشـار اليـهما 

الا اذا اختار العضــو أن يظـل عضـوا في الرابطـة علـى الرغـم مـن أنـه كـانت لديـه امكانيـة الاسـتقالة مـن العضويـة. بيـد أن المحكمـة شـددت علـى أن ذلـك الافـتراض لا يمكـن توخيـه في حالـة 

الرابطة الــتي لا يكـون أعضاؤهـا في وضـع يسـمح لهـم باتخـاذ قـرار بشـأن عضويتـهم دون قيـود اقتصاديـة أو اجتماعيـة أو أخـرى. وبمـا أنـه كـان مـن غـير الممكـن تربيـة كـلاب شـيبرد الألمانيـة 

خارج الرابطة المدعى عليها فان العواقب العملية للاستقالة من عضوية الرابطة كانت سـتكون فـوق قـدرة الشـاكي. وتبعـا لذلـك فـان كـون الشـاكي ظـل عضـوا في الرابطـة المدعـى عليـها لا 

يمكن أن يفسر بأنه تنازل عن حقه في اللجوء إلى محاكم الولاية. 

القضية ٤٠٧ 
 Bundesgerichshof; III ZB 55/99 :ألمانيا

٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ 
الأصل بالألمانية 

  WM 2001, p. 104; DIS-Online Database on Arbitration Law-http://www.dis-arb.de; commentary Kröll WuB:نشرت في
 .2001, p. 321

) بمسألة الأسباب التي يمكن بموجبها رفض اعلان قابلية انفاذ قرار تحكيم بشروط متفق عليها.   B undesgerichtshof) يتعلق قرار المحكمة العليا الاتحادية لألمانيا

ــزاع، بـدأ الطرفـان اجـراءات تحكيـم أفضـت إلى تسـوية سـجلت في شـكل قـرار تحكيـم بأحكـام  نشأت القضية عن عقد لبيع أسهم من مقدم الطلب للمدعى عليه. وعندما نشأ ن

ــها عمـلا بـالبند ١٠٥٣ (١) مـن مدونـة الاجـراءات المدنيـة الألمانيـة (المقتبـس بتصـرف مـن المـادة ٣٠ مـن القـانون النموذجـي للتحكيـم). وفي هـذه التسـوية، اتفـق الطرفـان علـى أن  متفق علي

يحول مقدم الطلب جميع أسهمه المتبقية إلى المدعى عليه. وكان السـعر قـد حـدد علـى أسـاس مراجعـة للميزانيـة. وحـول مقـدم الطلـب الأسـهم، ودفـع المدعـى عليـه ثلثـي السـعر المتفـق عليـه. 

وعندما لم يسدد المدعى عليـه الثلـث المتبقـي، رفـع مقـدم الطلـب دعـوى أمـام المحكمـة الاقليميـة العليـا المختصـة طالبـا اصـدار اعـلان بقابليـة القـرار للانفـاذ. وزعـم المدعـى عليـه في دفاعـه أن 

الميزانيات التي قدمها مقدم الطلب قد زوّرت. 

ــن الضـرر اسـتنادا إلى تزويـر الميزانيـات لا تـبرر التدخـل في قـرار تحكيـم صحيـح، وأعلنـت أن القـرار قـابل للانفـاذ. وعنـد  وحكمت المحكمة الاقليمية العليا بأن المطالبة بتعويض ع

الاستئناف، نقضت المحكمة العليا الاتحادية قرار المحكمة الاقليمية العليا وأعادت اليها القضية لمواصلة المحاكمة. 

ورأت المحكمة العليا الاتحادية أنه لا يمكن، بالاستناد إلى الوقائع التي أثبتتها المحكمـة الاقليميـة العليـا، اسـتبعاد أسـباب نقـض قـرار التحكيـم بموجـب البنـد ١٠٥٩ (٢) مـن مدونـة 

الاجراءات المدنية الألمانية، وهو استبعاد من شأنه أن يؤدي إلى رفض اعلان القابلية للانفاذ بموجب البند ١٠٦٠ من المدونة. 
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ورأت المحكمة أا لا تسـتطيع أن تنظـر فيمـا ان كــان الغـاء التسـوية قـد يـبرر رفـض الانفـاذ بموجــب البنـد ١٠٥٩ (٢) (١) (ب) مـن مدونـة الاجـراءات المدنيـة الألمانيـة [المـادة 

٣٦ (١) (أ) ��٤ من القانون النموذجي]، لأن المدعى عليه لم يحتج بتلك الحجة بطريقـة سـليمة. ورأت عـلاوة علـى ذلـك أنـه لا يمكـن أيضـا معارضـة انفـاذ قــرار التحكيـم اسـتنادا إلى البنـد 

١٠٥٩ (٢)، أي باعتباره انتهاكا للنظام العام. فبموجب القانون الألماني يفترض وقـوع اخـلال بالنظـام العـام اذا وجـد أحـد الأسـباب الـتي تـبرر اعـادة فتـح بـاب المرافعـة بموجـب البنـد ٥٨٠ 

من مدونة الاجراءات الجنائية الألمانية. أما الأفعال الجنائية، كالتي يدعيها المدعى عليه، فـلا تـبرر اعـادة فتـح بـاب المرافعـة وفقـا للبنـد ٥٨١ مـن المدونـة الا اذا ترتبـت فعـلا علـى تلـك الأفعـال 

ادانة، وهذا ما لم يحدث. 

غير أن المحكمة رأت أنه، قياسـا بأحكـام البنـد ١٠٥٩ مـن مدونـة الاجـراءات المدنيـة، يجـوز أيضـا ابطـال قـرار التحكيـم اذا كـان مسـتندا إلى اخـلال متعمـد ومـع سـبق الاصـرار 

للسياسة العامة، عملا بالبند ٨٢٦ من مدونة الاجراءات المدنية الألمانية. وهذا هـو الحـال في هـذه القضيـة، وفقـا لادعـاءات المدعـى عليـه. ولذلـك أعـادت المحكمـة العليـا الاتحاديـة القضيـة إلى 

المحكمة الاقليمية العليا لمواصلة المحاكمة بغية التحقق من الوقائع ذات الصلة. 

القضية ٤٠٨: المواد ١ (٢) و٢٠ و٣٤ من القانون النموذجي للتحكيم 
 6  Sch 2/99 ألمانيا: محكمة دوسلدورف الاقليمية العليا؛

٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٠ 
الأصل بالألمانية 

 .DIS-Online Database on Arbitration Law-http://www.dis-arb.de; commentary Kröll EWiR 2/2000, p. 795:نشرت في

نشأ القرار عن دعوى لابطال قرار تحكيم، ويتعلق بتحديد مكان التحكيم. وعلـى الرغـم مـن أن قـرار التحكيـم أشـار إلى مكـان اقامـة المحكّـم الوحيـد، وهـو دوسـلدورف، فقـد 

رأت المحكمة أا غير مختصة، لأا خلصت إلى أن القرار كان قرار تحكيم أجنبيا. 

تنازع الطرفان على قيمة شـراكتي أعمـال بعـد انسـحاب أحـد الطرفـين. وأثنـاء المفاوضـات حـول قيمـة الشـراكتين، اتفـق الطرفـان علـى خبـير معـين لكـي يجـري تقييمـا. وأعلـن 

الطرفان كلاهما، في بيانين خطيين منفصلـين، أمـا سـيقبلان قـرار الخبـير، الـذي يتصـرف كمحكّـم وحيـد. وعلـى الرغـم مـن أن الطرفـين تبـادلا عـدة مسـودات لاتفـاق تحكيـم فانـه لم يوقـع 

قـط علـى اتفـاق رسمـي. وبعـد محاولـة غـير ناجحـة للتسـوية في دوسـلدورف، أجـرى المحكّـم مراجعـــة لحســابات الشــراكتين في مكــان عمليــهما في زيوريــخ، سويســرا. وجــرى المزيــد مــن 

المفاوضات لمدة أكثر من سنتين. وأخيرا، وبطلب من المدعي، أصدر المحكّم قرار تحكيم. 

وقدم المدعى عليه إلى المحكمة التي نفذ فيها قرار التحكيم طلبا لابطال القرار. 

وقررت المحكمة أا غير مختصة بالحكم في صحة القرار. ورأت أن قرار التحكيم موضع النظر ليس قرار تحكيم ألمانيا محليا بل هو قرار تحكيم أجنبي. 

ـــاني الــذي كــان ســاري المفعــول حتـــى كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧، لأن الأحكــام الجديــدة، المقتبســة مــن القــانون  واسـتندت المحكمـة في قرارهـا إلى قـانون التحكيـم الألم

النموذجي للتحكيم، أصبحت سـارية المفعـول بعـد بـدء اجـراءات التحكيـم. وطبقـت المحكمـة المعيـار الـوارد في القـانون السـابق، فـرأت أن قـرار التحكيـم أجنـبي لأنـه، وفقـا لمسـودات اتفـاق 

التحكيم التي تبادلها الطرفان، قصد الطرفان كلاهما أن يبت في النـزاع بموجب "الباب ١٢ من القانون الاتحادي السويسري بشأن القانون الدولي الخاص". 
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وفضلا عن ذلك، رأت المحكمـة أيضـا أنــها ليسـت ذات اختصـاص بموجـب قـانون التحكيـم الراهـن. فوفقـا للبنـد ١٠٢٥ (١) مـن مدونـة الاجـراءات المدنيـة الألمانيـة، لا تنطبـق 

الأحكام الخاصة بالتحكيم الا اذا كان مكـان التحكيـم واقعـا في ألمانيـا. وتنطبـق هـذه القـاعدة أيضـا علـى الاجـراءات الراميـة إلى ابطـال قـرار تحكيـم عمـلا بـالبند ١٠٥٩ (المقتبـس مـن المـادة 

ــى  ٣٤ مـن القـانون النموذجـي للتحكيـم). ورأت المحكمـة أن مكـان التحكيـم لم يتفـق عليـه الطرفـان ولم يحـدده المحكّـم وفقـا للبنـد ١٠٤٣ (المـادة ٢٠ مـن القـانون النموذجـي للتحكيـم)، عل

النحـو المطلـوب في البنـد ١٠٥٤ (٣) (المـادة ٣١ (٣) مـن القـانون النموذجـي للتحكيـم). فقـد اقتصـر قـرار التحكيـم علـى ذكـر عنـوان المحكّـم. وفي ظـــل هــذه الظــروف، حــددت المحكمــة 

مكان التحكيم بأنه المكان الفعلي المعتبر للتحكيم. ولا يعتبر مكان الجلسة الشفوية الأخيرة هو مكان التحكيم الا اذا لم يتسن تحديد مكان معين.  

وفي القضيـة موضـع النظـر، اتخـذت كـل التدابـير � وهـي مراجعـة الحسـابات وكذلـك مـا تبعـها مـــن مفاوضــات مــع الطرفــين كليــهما � في زيوريــخ. ولذلــك، ودون اعتبــار 

للمكان الذي صدر فيه قرار التحكيم نفسه، يكون المكان المعتبر للتحكيم غير واقع في ألمانيا. 

 * * *


